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  :تقرير المكتب عن عملية التقييم في المؤتمر الاستعراضي

  :مبدأ التكاملتقييم 

  الإفلات من العقاب فجوةسد 

 ه يجب ضمان تمر دون عقاب وأنلا أيجببأسره اتمع الدولي  قلق التي تثير الجرائمخطر ؤكد أن أ تإذ"  
تعزيز التعاون وكذلك من خلال على الصعيد الوطني تتخذ من خلال تدابير على نحو فعال مرتكبيها مقاضاة 
  .)١(نظام روما الأساسي ،"الدولي

، التي والجنسانيالعنف الجنسي يها ، بما فالجسيمةالفظائع وت من العقاب على الجرائم الإفلامن شأن "  
 لتهديدات جهود بناء السلام خلال هذه المرحلة المبكرةيعرض  أن ه، وبعدوخلاله قبل التراع ارتكبتكون قد ت

  .)٢(، الأمين العام للأمم المتحدة"خطيرة

قتضاء، بمساعدة الدول في بناء القدرة على حماية سكاا من ، حسب الضرورة والاالالتزامتزم أيضا نع"  
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد 

  .)٣( للأمم المتحدة، الجمعية العامة"فيها أزمات وصراعاتتنشب توترات قبل أن 

                                           
  
  .٤ة نظام روما الأساسي، الفقرة ديباج)  ١(
  
  .S/2009/304، النـزاع تقرير الأمين العام عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء  )٢(
  
)٣(
  .A/RES/60/1، ٢٠٠٥نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  
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  مقدمة  -ألف

المحكمة ونشأت . منذ اعتماد نظام روما الأساسي ات ملحوظة في القانون الجنائي الدوليتطوروقعت   -١
وينظر القضاة الآن في القضايا . تعمل بكامل طاقتهاتشغيلية محكمة  وأصبحت اكتملتو") المحكمة("الجنائية الدولية 

  أشخاص يتحملون المسؤوليةدم وقُ. السوابق القضائية للمحكمة بسرعةتطورت و. الأولى المعروضة على المحكمة
  .ثقافة الإفلات من العقاب وتراجعت. إلى العدالةأخطر الجرائم الكبرى عن 

ن يأومناقشة   العقد الماضيطواللجنائية الدولية أمل وتقييم التطور في العدالة هذه التطورات على التوتبعث   -٢
  .كفاح ضد الإفلات من العقاببذل المزيد من الجهد لمواصلة الأن ييمكن للمجتمع الدولي 

عتمد بشكل يلعدالة الجنائية الدولية لنظام روما الأساسي ولذلك فإن . المحكمة هي محكمة الملاذ الأخيرو  -٣
لا تتدخل المحكمة نظام روما الأساسي، ووفقا ل. على المستوى الوطنيالتي يتم اتخاذها كبير على الأعمال والأنشطة 

.  الضخمة الجماعيةى الفظائععلالوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق والمقاضاة السلطات تكون إلا عندما 
جمعية ووافقت .  على المدى الطويلتهومبدأ التكامل هو جزء لا يتجزأ من سير العمل في نظام روما الأساسي وفعالي

مواصلة الكفاح ضد لضرورة راضي على التركيز على مسألة التكامل في المؤتمر الاستع) الجمعية(الدول الأطراف 
نفس في و. لإفلات من العقابفي ا فجواتي أسد الوطني لضمان والإفلات من العقاب على الصعيدين الدولي 

أي وعلى أن قضاة المحكمة هم الذين يفصلون في لمحكمة في الإدعاء استقلال القضاء واينبغي التأكيد على الوقت 
  .دعوىالقبولية مسائل متعلقة بم

 . في المؤتمر الاستعراضيبالتكامل  المتعلقةلمناقشات لوالهدف من هذه الورقة هو توفير معلومات أساسية   -٤
نظام روما تعزيز ا بعد ذلك في السبل التي يمكن ستنظر جربة مع مبدأ التكامل حتى الآن، والت لاالورقة أووستتناول 
 ولاية ومهمة هيوالمهمة الأساسية للمحكمة حظ أن الولاية ومن المهم في هذا السياق أن نلا. در أكبرقالأساسي ب
 من  اقتراحأيوليس المقصود بأي حال من الأحوال من . للتنميةأن المحكمة ليست وكالة أن نؤكد قضائية و

ا تفاعل تلمحكمة أو إجراء تغيير أساسي في الطريقة التي إلى اجديدة الاقتراحات الواردة في هذه الورقة إضافة مهام 
 في هذه الورقة ينبغي أن ةإلى تعزيز السلطات القضائية الوطنية المبينرامية الأنشطة الو. مع السلطات القضائية المحلية

والتآزر  وصلنقاط الاستكشاف في معرض الدول نفسها، مع المنظمات الدولية والإقليمية واتمع المدني، قوم ا ت
ديد هذا التآزر المناقشات بشأن كيفية تحفتح اال لمزيد من ذه الورقة إلى ذلك، تسعي هلو. مع نظام روما الأساسي

تعزيز استعداد أن يؤدي بالتالي س من المتوقع ليو.  القائمةالمعنية بالتنميةلتعاون اووكالات هياكل في إطار واستغلاله 
  . أي آثار على ميزانية المحكمةإلى السلطات القضائية الوطنية 

ولا ينتقص . الوفاء بالتزاماا بموجب نظام روما الأساسيعن أكيد على أن كل دولة مسؤولة ينبغي التو  -٥
 الوفاء بالالتزامات بموجب نظام روما الأساسي يجعلاقتراح في هذه الورقة من هذه الالتزامات، ولا رأي أو أي 

ف إلى تعزيز نظام روما الأساسي وعلاوة على ذلك، فإن جميع الأنشطة التي د. على مبادرات التكاملمتوقفاً 
  .إلى إشراك الدول في المساعدة الطوعية ولكنها تسعى بالأحرى ليست إلزامية
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  تقييم التكامل والمحكمة  -باء

  مبدأ التكامل  -١

 على أن ١٧ديباجة النظام الأساسي وكذلك المادة وتنص . نظام روما الأساسي على مبدأ التكامليقوم   -٦
محكمة هي راءات وطنية والإجولذلك فإن المحكمة لا تحل محل . يات القضائية الجنائية الوطنيةالمحكمة مكملة للولا

  .الملاذ الأخير

 في وضع يسمح لها بالعمل لمحكمة تكون اولا .  قضائيتقييمبعد القيام بالدعوى في مقبولية  المحكمة وتفصل  -٧
لذلك، و. التي لها ولاية عليها الجرائم علىلتحقيق والمقاضاة  في اإلا عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة حقاً

في اتخاذ  الدولة المعنية  شرعتإذالا تكون الدعوى مقبولة أمام المحكمة جرائم دولية خطيرة، ارتكاب حتى في حالة 
  .)٤( فقطكمةالمح قضاة منفي اية المطاف رار المقبولية يصدر ق ولكن .حقيقيةمحلية إجراءات 

  تكامل في الممارسة العمليةال  -٢

 ،فريقيا الوسطىأ وجمهورية ،مهورية الكونغو الديمقراطية تتعلق بجأربع حالاتفي المحكمة حاليا تنظر   -٨
في وتأكدت الإحالة الذاتية نظام بربع الحالات الأمن حالات ثلاث تلقت المحكمة و. السودان/ ودارفور،وأوغندا

  . بشأاأخرى ت إجراءا اتخاذمن عدم جميع الحالات 

ومما .  على القيام بذلكدم القدرةعب ترتبط قد حقيقية وات محلية إجراءاتخاذ لعدم  أسباب  عدةهناكو  -٩
أو عدم فعالية تصلة بعدم وجود المالقدرات المسائل المتعلقة بالتقنية أو سائل المفي هذه الحالة خاصة يتسم بأهمية 

وعدم إعطاء الأولوية للحالات التجربة في مجال التحقيقات، الخبرة وودية محدللتنفيذ، واللازم تشريعي الإطار ال
المدعين لقضاة واسلامة ل وأماية الشهود برنامج وطني فعال لحطيرة، وقلة الموارد في النظام القضائي، وعدم وجود الخ

  . والوسائلاتعام في القدرالنقص الو ، نفاذ الأحكام أو لإالعامين

اء الإفلات من العقاب ولكنها تفتقر لإذه التحديات الدول التي لديها الإرادة والنية شعر خاصة قد تو  -١٠
  . جيدة ومستقليعمل بصورة ات اللازمة، فضلا عن نظام قضائي القدرات وإلى الموارد والخبر

دخل هذا الوضع بسبب التوقد يحدث . إجراءات وطنية حقيقيةاتخاذ  في عدم الرغبةوثمة تحد خاص هو   -١١
القبض عدم الرغبة في قد يتمثل في الحكومة في ارتكاب الجرائم، و مشاركة وأ ،السياسي في شؤون السلطة القضائية

 يؤخذمن المهم أن فإن في هذه الورقة، بالتفصيل عدم الرغبة وعلى الرغم من عدم تناول موضوع . المشتبه معلى 
  .جميع المسائل المتعلقة بالإفلات من العقابنهما حل يمك لاا في الاعتبار أن المساعدة والتعاون وحدهم

 جميع المسؤولين عن الجرائم الخاضعة لولايتها في من مقاضاة بأي حال من الأحوالولن تتمكن المحكمة   -١٢
 تركز على ةالمدعي العام سياس انتهجالنظام الأساسي، في وجود نص إلزامي وعلى الرغم من عدم . حالة معينة

                                           
  
.٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥ المؤرخ ICC-01/04/01/07 OA 8تجدر الإشارة إلى ج الخطوتين المستخدم في القرار   )٤(
    



        ICC-ASP/8/51 
                  Page 4 

على أساس أيضاً المدعي العام  دديحو.  فقطالجرائمخطر أخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن مقاضاة الأش
الجناة بيد أن هذا لا يعني أن عدداً أقل من . عليها المتعلقة بالحالات التي ينبغي التركيز والمعايير اتمستمر الاستراتيجي

في وكما جاء . عقابمن الطورة الختي لا تستوفي عتبة الجرائم اللا ينبغي أن تفلت  ذلك،ك. من العقابسيفلت 
الدول نفسها يتحقق فعلاً من خلال تحمل نظام روما الأساسي، فإن الهدف النهائي لعدم الإفلات من العقاب 

 فإن ،لذلكو.  الآخرينأصحاب المصلحةوالمحكمة بالاشتراك مع المسؤولية والسيطرة على العملية قدر الإمكان، 
دور يمكنهم القيام بلدولية والإقليمية، فضلا عن اتمع المدني، ، وبوجه خاص الدول والمنظمات الحةأصحاب المص

الجرائم قاضاة المحلية لأخطر التحقيقات والم المضي قدماً فيوفي استباقي في تعزيز السلطات القضائية الوطنية والمحلية 
قلق  التي تثير خطر الجرائمؤكد أن أتة نظام روما الأساسي أن ديباجمن الجدير بالذكر و. دوليالقلق الالتي تثير 

ه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير  تمر دون عقاب وأنبأسره يجب ألااتمع الدولي 
  .تعزيز التعاون الدوليوكذلك من خلال على الصعيد الوطني تتخذ 

   الإفلات من العقابفجوة  -٣

وليس .  الجرائم الجماعيةعلى التحقيق والمقاضاة فيالمسؤولية الأساسية الدول تتحمل ، هأعلاذكر كما   -١٣
 في التحقيق تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة حقاً، وستعمل فقط عندما ةوطنيالنظم السبقية على الألمحكمة ل

وضع المدعي العام سياسة لتركيز  على ذلك، وعلاوة.  المحكمةطبقاً لقرارالتي لها ولاية عليها،  الجرائم علىوالمقاضاة 
الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية المقاضاة، في حالة عدم  اتخاذ إجراء بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة، على 

، كما كذلك. وبالتالي، فإن المحكمة لا تحل محل القضاء الوطني في ملاحقة الجناة الآخرين. الجرائم خطرأالكبرى عن 
المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة الرغبة في مقاضاة في عدد من الحالات القدرة أو ليس للدول ه،  أعلاذكر

  .لأسباب متنوعة

 ًأفقيامن العقاب في المقام الأول الإفلات قد تنشأ فجوة لنتائج المترتبة على هذه المشاكل متعددة، ولكن وا  -١٤
 بين الأشخاص رأسياً، أو قانونية وقضائيةلأسباب لا تحقق فيها التي بين الحالات التي تحقق فيها المحكمة والحالات 

  .)٥(الجرائم الآخرين الذين لا يعرضون عليهاالمحكمة ومرتكبي الكبرى الذين يعرضون على الذين يتحملون المسؤولية 

 من وانطلاقاً، الإمكانيات المتاحة للمحكمةدودية الموارد ونظراً لمحعلى أنه ضاً يأما ينبغي التأكيد ك  -١٥
.  فقطالذين يتحملون المسؤولية الكبرىالأشخاص لمحكمة في الوقت الراهن على ، تركز استراتيجية المدعي العامإ
جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تقديم لضمان تدابير الدول الأطراف تتخذ أن ينبغي ، لذلكو

إحراز ويمكن . من العقابطورة الخالجرائم التي لا تستوفي عتبة مرتكبي عدم إفلات ، وللمحاكمةوالإبادة الجماعية 
من خلال الجهود المحلية وتبادل  في السلطات القضائية الوطنية مكافحة الإفلات من العقابالمزيد من التقدم في 

   .المساعدة الدولية على أساس طوعي

                                           
شخص  ٢٠ ٠٠٠ و ١٥ ٠٠٠ يتراوح بين  في البوسنة وحدها ة  ترى بعض المصادر أن عدد مرتكبي الجرائم مباشر)٥(

وهذه .  بأكملهاالسابقةالاتحادية  فقط في جمهورية يوغوسلافيا  شخصا١٦١ًالسابقة  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا دانتبينما أ
  .لهالأرقام غير متاحة للحالات المعروضة على المحكمة ولكن يبدو أا موازية ا
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  تكامل الإيجابيتعزيز استعداد السلطات القضائية الوطنية من خلال ال  -جيم

  التكامل الايجابي  -١

الأعمال التي /إلى جميع الأنشطة  لأغراض هذه الورقة،كثيرة فإنه يشير،التكامل الإيجابي أشكالا بينما يتخذ   -١٦
وطنية حقيقية لمرتكبي ومحاكمات إجراء تحقيقات تمكينها من الإجراءات القضائية الوطنية وبواسطتها تعزيز  يمكن

 بناء القدرات والدعم المالي والمساعدة التقنية،ل ة المحكمتدخل مندون بجة في نظام روما الأساسي، الجرائم المدر
على أساس الآخر  البعض ابعضهالتي يمكن أن تساعد للدول، ذلك بدلا من رك هذه الأعمال والأنشطة تولكن مع 
  .طوعي

لال برامج تعاونية بين الدول نفسها، وكذلك تقديم المساعدة الفعلية بقدر الإمكان من خبالتالي وينبغي   -١٧
  عموماًالمساعدة المقدمة في إطار التكامل الإيجابييمكن تقسيم و. الدولية واتمع المدنيالإقليمية من خلال المنظمات 

  : إلى ثلاث فئات 

ى مناسب والمساعدة في التغلب علقانوني إطار وضع تضمن التي ت، قانونيةالمساعدة الأولا،   )أ(
اعدة يمكن تقديم المسالإضافة إلى ذلك، وب. قانونهذا الالتي تعترض إصدار العقبات الداخلية 
 من الصكوك القانونية المتعلقة بالتحقيق تفاق الامتيازات والحصانات وغيرهللتصديق على ا

  .ذه المساعدةألف مثالاً لهالمرفق ويرد في . أخطر الجرائم على قاضاةوالم

وتشمل هذه . لنظم القضائية المحليةفيما يتعلق با اعدة التقنية وبناء القدراتالمس،  ثانيا  )ب(
وبناء القدرات ، المدعين العامينتدريب الشرطة والمحققين وعلى سبيل المثال لا الحصر، المساعدة، 

المحامين، والخبرة في الطب الشرعي، وتدريب القضاة و ،فيما يتعلق بحماية الشهود والضحايا
المدعين القضاة وبتزويد ال المساعدة شكل وقد تتخذ هذه . لأمان والاستقلال للموظفينوتوفير ا
التي تقدم للدوائر المحلية من أشكال الدعم أشكالا أخرى لمساعدة المحاكم الوطنية أو  العامين

تقديم وعلاوة على ذلك، يمكن . رائم الحرب والمحاكم المختلطة، حسب الاقتضاءالخاصة المعنية بج
لمساعدة لبناء القدرات فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، لتعزيز التعاون ا

لمساعدة التقنية وبناء القدرات في ل باء إلى دال أمثلة اتالمرفقوترد في . الفعليةاكمات في المح
  .سياق نظام روما الأساسي

المستدام لهذه التشغيل ، مثل المحاكم والسجون، وية الماديةالمساعدة في بناء الهياكل الأساسثالثا،   )ج(
وفقاً هذه المؤسسات في عمل الناء القدرات لضمان سير ومع ذلك، قد يلزم ب. المؤسسات

. المؤسسات مفيداًهذه تشغيل قد يكون التزويد بعنصر للتدريب على  و، لمعايير المقبولة دولياًل
  .ذا النوع من المساعدةلهن لامثاالمرفقين هاء وواو ويرد في 

يراعي الدورة القضائية الكاملة من لتعزيز القدرات الوطنية، متكامل تباع ج إالتجربة أهمية تبين وعموماً،   -١٨
المقدمة المساعدة تحقق  عن العمل، لنجزء واحد من القطاع القضائي توقف إذا و.  الأحكامإنفاذبداية التحقيق إلى 

مثل توفير الكهرباء واللوازم المكتبية أو  اللوازم المعتادةوينبغي أن تراعى أيضاً . نتيجة المرجوةخرى الالأجزاء إلى الأ
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 فيلمساعدة ا من مجالات كثيرةمجالات وعلاوة على ذلك، تدخل . الاستمراريةالطعام في حالة السجون، لضمان 
  .القدرات على حد سواءوبناء مساعدة تشريعية  مثلا حماية الشهودفقد تتطلب  ،الفئات الثلاث

  السيناريوهات  -٢

لحالات ل تبعاًًمختلفة يتم بنهج بين أصحاب المصلحة في اتمع الدولي أشكالا مختلفة وقد يتخذ التعاون   -١٩
 إلى حد ما، وتقع المسؤولية في معظم محدودالمحكمة في هذا الشأن  أعلاه، دور ذكركما و. عنيةوالمناطق الم

ويمكن توخي الحالات . الأنشطة الرئيسية على الدول والمنظمات الدولية واتمع المدنيلقة بالسيناريوهات المتع
  :التالية

  .فيها جرائم داخلة في اختصاص المحكمةترتكب  لمالحالات التي   )أ(

 ةالتحقيق والمقاضاولا تنتقص هذه الحالة من الالتزام ب. معظم الدول الأطرافه هي الحالة السائدة في هذ  -٢٠
  .السكان المدنيين من مثل هذه الجرائمبحماية  ومقبلة أي جرائم على

يكون هناك مجال كبير للتعاون الثنائي بين الدول و عموماً محدود جداًة هذه الحالودور المحكمة في   -٢١
ثر الأوالاستعداد من أجل تعزيز الأطراف نفسها وبين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة 

بحت لضمان وقائي سيكون هذا المسعى و .المذكورة أعلاهالمختلفة االات للسلطة القضائية الداخلية في وقائي ال
. رائم في المستقبلمثل هذه الجرتكاب  في وقت لاحق، وسيكون رادعا لالإفلات من العقابعدم وجود فجوات ل

أراضيها في تقع مكافحة الأنشطة غير القانونية التي القدرة على لدولة المعنية لمثل هذه المساعدة توفر ومع ذلك، قد 
التآزر مع البرامج ويمكن استكشاف أوجه . ارتكاب أخطر الجرائم في الخارجوالمتصلة برعاياها التي يرتكبها أو 

  . القانونال سيادة لاسيما في مج-القائمة للتعاون الإنمائي 

   اختصاص المحكمة تدخل فيقدجرائم التي ارتكبت فيها الحالات   )ب(

في الدول التي تعاني من ، التي غالباً ما تكون المحكمة قد شرعت في دراستها الأولية، هذه الحالاتتقع   -٢٢
فتح باب قرار ببعد  تخذيلم و. آخر من أشكال العنفشكلا شهد تالتي  أو الخارجة من صراع، أو ،صراع دائر
  .التحقيق فيها

، وتتطلب من اتمع الدولي المحليةفي وقت مبكر لتحفيز الإجراءات كثيراً الفرصة هذه الحالات توفر و  -٢٣
الحيلولة دون الإفلات من العقاب عن طريق تكتسي و. التعاون مع الدولة المعنية والمحكمةبتخاذ إجراءات فورية ا

وقعت ة الجماعية والجرائم التي التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادمن النظام القضائي تمكين 
لنظام اينبغي أن يركز التعاون على تعزيز قدرة و. بناء السلامالمبذولة لهود الج في دعم ةحيويأهمية أثناء التراع 

. المقبوليةبشأن بعد ذلك صدر يقرار لجرائم، بغض النظر عن أي أخطر امع مباشرة لتعامل على االقضائي الوطني 
  .نعاش المبكرلإاوتحقيق والاستقرار بناء السلام جهود جارية لجزء من أي ذلك كم بالقياويمكن بل يجب 
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   داخلة في اختصاصهاالتحقيق والمقاضاة في جرائم بفيها المحكمة تقوم الحالات التي   )ج(

لأول  ت فيها أن المحكمة قررباستثناء ) ب(لفقرة الفرعية للحالات المنصوص عليها في اهذه الحالات مماثلة   -٢٤
هذه الحالات تشمل الحالات التي و. رائم قد ارتكبتالجأن أيضاً ، وبالتالي ة فيهاداخلالبولية القضايا مقوهلة 

لعدم من وجهة نظر التكامل وامر بالقبض سواء نفذت أو لم تنفذ، ولذلك فهي أكثر تعقيداً المحكمة أأصدرت فيها 
  الجنائية الدوليةفرص لتقاسم الأعباء بين المحكمة كن هناكول. كمة المحبقراراتلتكامل اجواز أن تخل مبادرة 

    .والمحاكم الوطنية

تحملون المسؤولية الكبرى بالتحقيق وبمقاضاة الأشخاص الذين يالمحكمة التي تقوم فيها في هذه الحالات، و  -٢٥
لسلطات القضائية الوطنية لتمكينها من التعامل مع الجناة والضحايا لم يلزم توفير الدع، ارتكاب أخطر الجرائمعن 

محاكم لل الدعم أيضا وفيرالقضائي المحلي، ودراسة الخيارات المتاحة لتالنظام الآخرين من خلال تعزيز قدرة 
 . ذلك مناسباًون عند الاقتضاء وحيث يك ولجان الحقيقة والمصالحة، فضلا عن الأشكال التقليدية للعدالة، ،المختلطة

القضاء والإدعاء في الحفاظ على استقلال يلزم بوجه خاص أن تؤخذ في الاعتبار في جميع الحالات الحاجة إلى و
،  ذلكوعلاوة على. العدالةللتهرب من في إطار التكامل الإيجابي المتخذة الإجراءات ولا ينبغي استعمال . لمحكمةا

مرة أخرى وينبغي .  دائم للمحكمةتراثترك لحاجة إلى ا اع لاضطيتم الالأنشطة التي تراعي اينبغي أن 
  .نعاش المبكرلإا من أجلالاستقرار وبناء السلام بالجهود الجارية لاستكشاف أوجه التآزر فيما يتعلق 

 مقاضاة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية  ومنالتي انتهت فيها المحكمة من التحقيق الحالات   )د(
  الكبرى 

وقُدم الأشخاص . تكون في سبيلها إلى ذلكوالمقاضاة، أو ربما نتهت المحكمة في هذه الحالة من التحقيق ا  -٢٦
 لآخرين ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة للتعامل مع مرتكبي الجرائم ا.الذين يتحملون المسؤولية الكبرى للمحاكمة

أن تقوم به المحكمة واتمع الدولي فيما ينبغي دور هناك و. المقبلةالجرائم تناول قضائي على النظام قدرة الوضمان 
 من جهود  جزءاًذلكيكون قد الأوضاع،  تستقر وعندما. ومنع الجرائم في المستقبلارية يتعلق بالإجراءات الج

يق تحقالجهود المبذولة ل أو غير ذلك من الدعم المقدم لأنشطة العدالة الانتقالية و،التعاون في مجال التنمية العادية
  .الاستقرار 

  الجهات الفاعلة   -٣

قد تباشر أنشطتها ختلفة، والمالات الحأدوار مختلفة في ب والمحكمة واتمع الدولي واتمع المدني الدولتقوم   -٢٧
    .من خلال آليات مختلفة

  دور الدول  )أ(

 أييدالإجراءات الوطنية وتالمحكمة بشكل كبير في تعزيز قوم ا  تقدالأنشطة التي على الرغم من مساهمة   -٢٨
أن للمجتمع الدولي في هذا السياق، هناك الكثير مما يمكن و. واضحةال من القيود اًناك عددهفإن سيادة القانون، 

  .حسب الاقتضاء المحكمة الذي يمكن أن تشارك فيه، الدولفيما بين التعاون  خلال من فعلهي
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ديباجة نظام روما بيد أن . كمة بموجب نظام روما الأساسيعلى الدول الأطراف التزام بالتعاون مع المحو  -٢٩
ه يجب ضمان  تمر دون عقاب وأنبأسره يجب ألااتمع الدولي قلق  التي تثير خطر الجرائم أن أؤكدتالأساسي 

زيادة التعاون بين الدول نفسها و. على الصعيد الوطنيمقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ 
  .مرغوب فيهأمر قيق هذه الغاية لتح

 منظمات وتنفذ. التعاون مع الشركاءبمن الأنشطة المذكورة تقوم الدول المانحة بالفعل بعدد لا بأس به و  -٣٠
  وهذهالتآزر بين نظام روما الأساسيينبغي استكشاف أوجه لقانون، واسيادة برامج واسعة للتعاون والتنمية كثيرة ل
قضايا سيادة القانون والعدالة الجنائية على الصعيدين الدولي ن تعميم م لاوة على ذلكعيستفاد وقد . الأنشطة
  . في جميع القطاعات الحكومية، وكذلك في عمل المنظمات الأخرى ذات الصلةوالمحلي

 ضمان أن لا تسود ظاهرة الإفلات يلزم ات،ارجة من صراعخالحالات التي تكون فيها الدول كذلك، في   -٣١
من تمكين النظام القضائي الوطني جهوداً لالجهود الرامية إلى بناء السلام والاستقرار وقد تشمل . ابمن العق

  .نعاش الدولة المعنيةإ على ياًؤثر سلبت قد تيفجوة الإفلات من العقاب التجنب من أجل طر الجرائم التصدي لأخ

إلى زيادة بذولة لتطوير التعاون والمساعدة في الجهود المنظام روما الأساسي إدماج قد يؤدي بصفة عامة، و  -٣٢
الجهات الفاعلة التعارض بين أهداف تجنب حالات وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى . لمحكمةواالنظام الأساسي تأثير 

  .في العمل الميدانيالمختلفة 

ذلك،  ومع . سيناريو وظروف أخرىالعلى نوع بناء من دولة إلى أخرى وستختلف الحاجة إلى المساعدة   -٣٣
الدول المانحة وينبغي أن تولي . الاتالحمختلف في إلى الأنشطة المذكورة أعلاه   في أغلب الأحيانتكون هناك حاجةس

أن تحاول وكذلك الدول الشريكة الاهتمام الواجب للاحتياجات المحددة للنظام القضائي الناجم عن حالة معينة و
  .الاستجابة لها

المبذولة الجهود و.  نطاقهبعض الدول ويمكن توسيعفي متاح بالفعل التنفيذية لتشريعات لاللازم الدعم و  -٣٤
لحماية الشهود والدول التي لديها القدرة على توفير التي ترغب في اتخاذ إجراءات علاقات ثلاثية بين الدول لإنشاء 

المقدم وانب أخرى من الدعم فيما يتعلق بجلبحث عن علاقات مماثلة اويمكن .  فعلاجاريةاللازم لذلك الدعم المالي 
  .اللازماتفاقات للحصول على التعاون إبرام لسلطات القضائية الوطنية، وتسعى المحكمة إلى ل

الات التي تحديد  بغيةها الإنمائية شطتها وبرامجخلال مراجعة أنأن تحقق الكثير من للدول ، يمكن عموماًو  -٣٥
نفس القول وينطبق . عزيز نظام روما الأساسيد إضافية من أجل توبذل جهوالبحث عن سبل للتعاون فيها يمكن 

  .على الشراكات القائمة بين الدول من جهة والمنظمات الدولية واتمع المدني من جهة أخرى

أمانة  وظيفة فيلجمعية أن تنشئ اينبغي ، المساعدة الطوعيةهذه تقديم ، حسب الاقتضاء، في للمضي قدماًو  -٣٦
تسهيل تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف والدول يناط ا مهمة ") الأمانة("لأطراف عية الدول اجم

.  تعزيز السلطات القضائية المحليةمن أجلالموقعة والمنظمات الدولية واتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين 
ل  لن تخوظيفةأن هذه المن الجدير بالذكر و.  وسيكون دورها محدودفي حدود الموارد المتاحةوظيفة هذه ال كونستو
 ،الوظيفةهذه عمل طرائق وينبغي مناقشة . أو بناء القدراتلمساعدة بالجهود المبذولة حالياً لحال من الأحوال أي ب

رة  عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى الدولأمانة تقريراًوينبغي أن تقدم ا. ، بمزيد من التفصيلالموافقة عليهافي حال 
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زيد من المناقشات في الجمعية المهذه الجوانب من التكامل تستحق عموما، و. العاشرة لجمعية الدول الأطراف
  .وهيئاا الفرعية على أساس مستمر

  المنظمات الدولية واتمع المدني  )ب(

. ت من العقابتقدم في مكافحة الإفلااتمع الدولي بأسره لإحراز  ه لا بد من تعاونأظهرت التجربة أن  -٣٧
في الميدان أو عدم وجود ما وجودها عدم  ثل مالدولقوم به لدور الذي يمكن أن تدود الواقعية لهناك بعض الحو

الإدارة والبيروقراطية المبدأ الذي تسترشد به دول كثيرة هو التقليل من و. يكفي من القدرات العملية لتنفيذ الأنشطة
  .الخبرةالمهارة ومختلفة من مجالات لدول المختلفة لوبالإضافة إلى ذلك، . إلى أدنى حد

الشراكات وتنفيذ التكامل الإيجابي من خلال المنظمات الدولية كذلك، وفي ضوء هذه الخلفية، أثبتت  -٣٨
اللازمة المنظمات الخبرة التقنية وتملك هذه . والمنظمات غير الحكومية جدواها في مكافحة الإفلات من العقاب

  . التنفيذوالقدرة على 

ويملك . القانونالمتعلقة بسيادة لأنشطة امن متنوعة مجموعة كثيرة منظمات دولية وإقليمية متخصصة وتنفذ   -٣٩
امج أو نبرالذي يستند إلى على التمويل الطوعي بينما يعتمد البعض الآخر مستقل لهذه الأنشطة تمويل بعضها 

ا مواصلة تعزيز  السبل التي يمكن -دول جنب مع ال إلى جنباً-أن تستكشفويمكن للمنظمات . معينروع مش
  .القيام بذلكلكيفية إمكان إلى واو أمثلة وترد في المرفقات ألف . نظام روما الأساسي من خلال التكامل الإيجابي

خبرة واسعة نتيجة لوجودهما في الميدان اتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعلاوة على ذلك، يملك   -٤٠
هما مشاريع في مجموعة من القطاعات ويمكنكل منهما فعلا ينفذ و. المحليةالسلطات القضائية حتياجات هم لاهموف

  .دور حيوي في سد فجوة الإفلات من العقاب من خلال التكامل الإيجابيالقيام ب

الدول غير  مع  حيوياًالمنظمات غير الحكومية دوراًتؤدي العالمية، بوعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق   -٤١
  . عليهالتصديقوتدعو إلى  الوعي بفوائد نظام روما الأساسي إذكاءالأطراف عن طريق 

  دور المحكمة  )ج(

موارد إضافية إلى الأنشطة الموصوفة هنا تؤدي أن وخى ليس من المتو. محدوددور جهزة المحكمة لأ  -٤٢
للمساعدة المباشرة المحكمة بمثابة محفز و. فيذيةوكالة تن أو إنمائية ولا ينبغي للمحكمة أن تصبح منظمة ،للمحكمة

باشرة من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة واتمع المدني، دف فيما بين الدول والمساعدة غير الم
  .الحالي قتوالمرفق حاء بعض الأنشطة التي تضطلع ا المحكمة في الوترد في . تعزيز السلطات القضائية الوطنية

تمكينها من والوطنية عزيز فعالية السلطات القضائية ت في أنشطة المحكمة وأجهزا المختلفة حالياًوتشارك   -٤٣
وأصبحت الاستجابة . ختلفةالمالات الحدوار مختلفة في جهاز أكل ويؤدي . ةير مرتكبي الجرائم الخطمقاضاة

هذه الجهود أيضا في ويمكن أن تساهم . لمدعي العامستراتيجية اإ من  جزءاًباطرادلسلطات الوطنية والتعاون معها ل
لسلطات ل حيث يمكن أن تؤثر المساعدة المقدمة على المحكمة في الأجل الطويلالعبء المالي والمكاني الواقع ض يفتخ

  .المحكمةعلى حجم القضايا المعروضة على القضائية الوطنية 
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القضائية تها ولايمحدودة ببشكل مناسب المحكمة  هان تقدمفي حين أن أنواع المساعدة العملية التي يمكن أو  -٤٤
بناء القدرات في حدود الموارد المتعلقة بلمشاركة في بعض الأنشطة ل لمكتب المدعي العام لاًهناك مجافإن الأساسية، 

براء  من الخأكبر قدر ممكنمكتب المدعي العام مشاركة ستراتيجية وتقتضي إ. بولايته القضائيةالإخلال المتاحة ودون 
هناك مجال لتبادل المعلومات مع السلطات الوطنية و. ة التي يقوم ا المكتبنشطالأنفاذ القانون في  المعنيين بإوطنيينال
لأنشطة ، ومع االشهود والضحاياذلك مع أمن ض راتععدم  أصحاب المصلحة المعنيين لضمان معجهود يلزم بذل و

سلطات القضائية  لتعزيز الفرصاًعند الإمكان، الموقع، بجراءات قد توفر الإذلك، بالإضافة إلى و .الجارية في المحكمة
قلم المحكمة ويمكن أن يساعد . اكمات الوطنيةفي مجال التحقيقات والمحوتشجيعها على الاهتمام بالتكامل الوطنية 

ولا ينبغي أن تؤثر هذه . قضائية المحليةلأنشطتها الرامية إلى تعزيز النظم الالمحتملة الدول الأطراف على تحديد االات 
  . أيضاًستقلة للمحكمةالمقضائية الولاية العلى الجهود 

حافز للحصول على مساعدة كلمحكمة، في حدود ولاياا، باالأجهزة ذات الصلة ويمكن أيضاً أن تعمل   -٤٥
يمكن أن يؤدي نظام العدالة المتوخى في ، وذه الطريقة. الشريكة المحتملة الجهات المانحة والبلدان وسد الفجوة بين

  .مبدأ التكامل تفعيلإلى  -شارك فيه الدول الأطراف والمحكمةت الذي -نظام روما الأساسي

   العالمية وسيادة القانون-الآثار الأوسع نطاقاً  -دال

طر أخالذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن عدم إفلات الأشخاص م روما الأساسي لضمان وضع نظا  -٤٦
   .لن يحقق هذا النظام طاقته الكاملة بدون الانضمام إليه على نطاق عالميو. عقابمن الالإنسانية تثير قلق الجرائم التي 

والتصديق على النظام الأساسي أو عدم التوقيع قرار التوقيع والدول ذات السيادة وحدها هي التي تملك   -٤٧
الدول المعرب عنه بشأن استعداد القلق من التكامل الإيجابي إطار في احتمال المساعدة قد يخفف ومع ذلك، . عليه

تعزيز السلطات القضائية أيضاً احتمال  يؤدي وقد .النظام الأساسيناجمة عن لتحمل المسؤوليات والالتزامات ال
  .حوافز إضافية للتصديقإلى المحلية 

 الوطنية في مكافحة الإفلات من العقاب مساعدة السلطات القضائيةتجربة من تبين بالإضافة إلى ذلك، و  -٤٨
كبيرة  جانبيةقد ترتب آثاراً  والإبادة الجماعية أن هذه المساعدة ، والجرائم ضد الإنسانية،على جرائم الحرب

ر الجرائم طكذلك، قد يؤدي التعاون الدولي في مكافحة أخ. وجوهرية على النظام القضائي للدولة المتلقية للمساعدة
  .التعاون في أشكال أخرى من النشاط الإجرامي العابر للحدودالدولية إلى 

   الاستنتاجات  -هاء

وأن بشكل مستدام  نظام روما الأساسي المتكامل الذي وضعهعدالة النظام النهوض بمن الأهمية بمكان   -٤٩
  .العقابلمكافحة الإفلات من المبذولة لجهود المشتركة لدعم التشجيع والالمحكمة والدول الأطراف  دمقت

 .ثيرة ومتنوعةالإيجابي كوالإمكانيات المتاحة لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب من خلال التكامل   -٥٠
 أن يبدوو. التدابير على الصعيد الوطنياتخاذ المزيد من يباجة نظام روما الأساسي  في دجاءويشمل ذلك كما 
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شحذ هذه الأداة على سد فجوة الإفلات من أن يساعد ويمكن . التكامل الإيجابي أداة لاتخاذ مثل هذه التدابير
  .الجرائم في المستقبلمثل هذه تكاب على الردع وتثبيط العزم على ارالعقاب، و

فجوة الإفلات من العقاب من خلال يستحق القضاء على ذه المسألة، إلى الجوانب المتعددة لهالنظر وب  -٥١
من ذلك خلق أدوار جديدة  الهدفليس و.  الجمعيةفيلدول الأطراف والمناقشات بين االمزيد من التكامل الإيجابي 

الهدف ف. غير مالية مالية أو ،هياكل جديدة للمساعدة أو التزامات إضافية للدول الأطرافإنشاء  ولا هو ،للمحكمة
 ،أفضلجه بوربما ، في حوار مع المحكمةأن تساعد بعضها البعض، للدول الأطراف ا هو تحديد السبل التي يمكن 

إجراء تمكينها من في تعزيز السلطات القضائية الوطنية من أجل زيد من الفعالية، بم و،أكثر استهدافاًوبطريقة 
  .الوطني قاضاة على الصعيدالتحقيقات والم

 الأنشطة الحالية للدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية وموجود بالفعل، وهاللازم لذلك ساس والأ  -٥٢
بوجه وعي الجهات المانحة، والتنسيق بإذكاء وسيكون الهدف هو تعزيز السلطات القضائية الوطنية . تمع المدنيوا

ينبغي ولتحقيق ذلك، . نظام روما الأساسيإيلاء الاعتبار الواجب للعدالة الجنائية الدولية بالمفهوم الوارد في أفضل، و
 ، والمنظمات الدولية، والدول الموقعة، والدول الأطراف، المحكمةتبادل المعلومات بينأن يعهد إلى الأمانة بتيسير 

من الجدير بالذكر أنه ليس و. تعزيز السلطات القضائية المحليةمن أجل  وأصحاب المصلحة الآخرين ،واتمع المدني
  .نفيذ الأنشطةرئيسي فيما يتعلق بالتنسيق وتمن المستصوب ولا من المناسب أن تأخذ الأمانة على عاتقها أي دور 

بيد أن . بطريقة روتينيةهذه الورقة ويجري بالفعل الاضطلاع ببعض الأنشطة التي وردت بالتفصيل في   -٥٣
اتخاذ تدابير عن طريق نظام روما الأساسي  تأثير سيزيد منتعزيز التكامل الإيجابي على النحو المبين في هذه الورقة 

 التدابير يمكن أن تسهم في سد فجوة الإفلات من العقاب، وتعزيز وهذه. فعالة على الصعيدين الوطني والدولي
  .الآثار الإيجابية المحتملة للسلم والأمن الدوليينعلاوة على  ،، وتعزيز سيادة القانونالوقاية من الجرائم

  التوصيات  -واو

ن خلال التكامل الإيجابي التوصيات التالية لتعزيز مبدأ التكامل مام ستخدااستنادا إلى ما ورد أعلاه، يمكن   -٥٤
  :على الصعيد الوطني

التأكيد على أن السلطات القضائية الوطنية تتحمل المسؤولية أن تعيد ينبغي للدول الأطراف   ) أ (
عترف بأن مكافحة الإفلات من أن ترائم وخطر الج على أقاضاةالأساسية عن التحقيق والم

  . بأسرهتوقف على التزام اتمع الدوليتالعقاب 

والمحكمة والجهات الفاعلة الأخرى مبدأ التكامل من خلال تشجيع  الدولينبغي أن تعزز   )ب(
استقلال مراعاة الإفلات من العقاب، مع لسد فجوة وسيلة كالإجراءات الوطنية ذات الصلة 

  .الادعاء والقضاء في المحكمة
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كافحة لمتدابير على الصعيد الوطني الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الأن تنظر في غي للدول الأطراف ينب  )ج(
ا دراسة الطرق التي يمكن ببالتعاون مع المحكمة، أن تقوم عند الاقتضاء، الإفلات من العقاب و

ينبغي بداية أن تكون و. الجرائمأخطر لسلطات القضائية المحلية من مواصلة التعامل مع تمكين ا
لتعاون الإنمائي وغيرها من أشكال المساعدة تحت  من الأنشطة الجارية في مجال اجزءاًهذه التدابير 

  .عنوان التكامل الإيجابي

قدم هذا التقرير إلى جمعية الدول أن ت عن التكامل الإيجابي وتقريراًعد لمحكمة أن تلينبغي   )د(
  .الأطراف

تاحة، مانة جمعية الدول الأطراف، في حدود الموارد الم أوظيفة معينة فيالجمعية  نشئتأن ينبغي    )ه(
 والمنظمات ، والدول الموقعة، والدول الأطراف،تبادل المعلومات بين المحكمةتيسير يناط ا مهمة 

. تعزيز السلطات القضائية المحليةمن أجل  وأصحاب المصلحة الآخرين ، واتمع المدني،الدولية
  . جمعية الدول الأطرافينبغي أن تقدم الأمانة تقريراً محدثاً عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلىو

 والمنظمات ،، والدول الأطرافينبغي أن تواصل الجمعية ومكتب الجمعية الحوار مع المحكمة  )و(
مكافحة الإفلات من العقاب على في  واتمع المدني حول أفضل السبل للمضي قدما ،الدولية

  .الصعيد الوطني من خلال التكامل الإيجابي
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